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  الملخص
  

ه وشروطه                   ه أرآان وافرت في ل وت المانع أحد أقسام الحكم الوضعي فإذا قام المكلف بالفع
ل                 وانتفت موانعه ترتب عليه المسبب ح      ل المكلف أم لا ؟ ب ان السبب من فع تماً سواء أآ

ف،                    ى قصد المكل ه لا يتوقف عل ه، لأن ترتب و قصد المكلف عدم ترتب يترتب المسبب ول
ة                   ي في نهاي م وظهر ل ويهدف هذا البحث إلى بيان مدى تأثير المانع في عدم ترتب الحك

ه     البحث أن وجود المانع يؤدي حتماً إلى عدم ترتيب الحكم حتى لو              توافر في الفعل أرآان
  .وشروطه

  

  



  .مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

  ٤٠٢  

  تمهيد

انع،         : ينقسم الحكم الوضعي عند الأصوليين إلى أنواع هي        ا الم انع، وأقواه السبب، والشرط، والم

أثيراً                  ؤثر ت إن وجوده ي انع، ف يظهر ذلك جلياً في الفعل الذي توافر فيه السبب والشرط، ووجد الم

م، أو بطلان  ود الحك ع من وج ث يمن اً حي راً بالغ ره ، ونظ ى غي انع عل ة للم ت الغلب بب، فكان الس

اره في                          اً آث م بالبحث والدراسة مبين انع الحك ردت م د أف اء فق لأهمية المانع عند الأصوليين والفقه

  : :الفقه الإسلامي واقتضت طبيعة البحث أن يكون في مباحث أربعة

   التعريف بالمانع ومانع الحكم لغة  واصطلاحاً :المبحث الأول

   أقسام مانع الحكم :بحث الثانيالم

   مانع الحكم باعتبار القصد في إيقاعه وعدم القصد في إيقاعه :المبحث الثالث
  آثار مانع الحكم في الفقه الإسلامي : المبحث الرابع 

  .وأخيراً الخاتمة ثُمَّ المراجع
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  ٤٠٣  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  

   واصطلاحاً التعريف بالمانع   ومانع الحكم لغة: المبحث الأول
  : الفرع الأول

  :معنى المانع لغةً واصطلاحاً
  .اسم فاعل من منع: المانع لغةً: أولاً

  )١(الميم والنون والعين أصل واحد يدل على معنى واحد، وهو خلاف الإعطاء

ده    ذي يري يء ال ين الش ل وب ين الرج ول ب و أن تح ع ه ا، ضد  )٢(والمن تح نونهم ه، بف ه يمنع ومنع

  )٣ (.أعطاه

  :المانع اصطلاحاً: اًثاني

  :عرف الأصوليون المانع في الاصطلاح الشرعي بعدة تعريفات أذآر منها

ه، ولعل               :المذهب الحنفي  ى تعريف  لم يتعرض فقهاء الحنفية القدامى في مدوناتهم الأصولية إل

  .السبب في ذلك يعود إلى وضوح معناه

ذا الصدد  ي ه اري ف ال الفن ى المن : ق ور معن انع فلظه ا الم ى  أم تج إل م يح ة، والشرع ل ي اللغ ع ف

تلزم وجوده          : وقد عرفه من المتأخرين المحلاوي فقال     ) ٤(.تعريفه المانع وصف ظاهر منضبط يس

  .)٥(حكمة تستلزم عدم الحكم، أو عدم السبب 

  : المذهب المالكي

                                                           
  ٥/٢٧٨ابن فارس ، )  ١(
 ٣/٢٨٧الجوهري ، )  ٢(
 ٣/٣٣٥الفيروز آبادي ، ١٠/٢٢٠ابن منظور ، )  ٣(
 ١/٢٥٩الفناري ، )  ٤(
 ٢٥٨المحلاوي ص )  ٥(
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  ٤٠٤  

ه       ا ي  : ذآر المالكية  تعريف المانع في مدوناتهم الأصولية، فقد عرفه القرافي بقول انع م زم من   الم ل

  .)١(وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته 

  .)٢(المانع السبب المقتضي لعلة تنافي علة ما منع : أما الشاطبي فقد قال

  .وتعريف الشاطبي هذا يشمل المانع المؤدي إلى مانع الحكم ومانع السبب

  :المذهب الشافعي
انع               ات الم ة من تعريف افعية جمل ال              أورد فقهاء  الش ن السبكي ق ا تعريف الآمدي واب اخترت منه

المانع آل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع     : الآمدي

  .)٣(بقاء حكمة السبب 
  .)٤(المانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم : أما السبكي فقد قال

  :المذهب الحنبلي

ن النجار،                    تعرض فقهاء الحنابلة آغ    ة المقدسي واب ن قدام انع ومن هؤلاء اب يرهم إلى تعريف الم

  )٥(ابن قدامة المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم : قال

المانع ما يلزم من وجوده العدم،  ولا  : أما ابن النجار فقد زاد على تعريف ابن قدامة قيداً آخر فقال           

  .)٦(يلزم من عدمه وجود ولا عدم 

  .سبق يتضح لنا جلياً، أن وجود المانع يؤدي إلى عدم ترتب الحكم أو بطلان السببمن خلال ما 

  معنى مانع الحكم اصطلاحاً  : الفرع الثاني 
  : معناه عند المتأخرين: أولاً

                                                           
 .٨٢شرح تنقيح الفصول، ص )  ١(
 ١/١٩٧الموافقات )  ٢(
 ١/١٣٠الأحكام )  ٣(
 ١/٧٣جمع الجوامع )  ٤(
 ٣١روضة الناظر ص )  ٥(
 ١/٤٥٦شرح الكوآب المنير )  ٦(
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  ٤٠٥  

ة مقتضاها              : عرفه الآمدي بقوله   تلزم لحكم مانع الحكم هو آل وصف وجودي ظاهر منضبط مس
ة            اء حكم م السبب مع بق ه     ) ١( السبب    بقاء نقيض حك ه الأصفهاني بقول الوصف الوجودي    : وعرف

  . )٢(الظاهر المنضبط المستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب
ة          مانع الحكم   : وعرفه صاحب الكوآب المنير بقوله     تلزم لحكم وصف وجودي ظاهر منضبط مس

  )٣(تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب
وآان ه الش هوعرف دم  : ي بقول تلزم ع ة تس وده حكم تلزم وج م وصف ظاهر منضبط يس انع الحك م

  )٤(الحكم 

  :معناه عند المحدَثين:  ثانياً
  )٥(مانع الحكم هو ما استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم : عرفه الخضري بقوله

ى السبب               : وعرفه البرديسي بقوله   مانع الحكم هو الذي يترتب على وجوده عدم ترتب المسبب عل

  )٦(، مع وجود السبب واستيفائه لشروطه 

  .)٧(مانع الحكم هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم، أو بطلان السبب: وعرفه خلاَّف بقوله

ه       ى                :  وعرفه الدآتور حسين حامد حسان بقول ذي يقتضي وجوده معن م هو الوصف ال انع الحك م

م             .)٨(ينافي الحكم  اً          بعد النظر في معنى مانع الحكم عند أهل العل ا جلي دامى والمحدثين يظهر لن الق

  .أتفاق عباراتهم على أن مانع الحكم وصف ظاهر منضبط يلزم من وجوده عدم الحكم

  :شرح التعريف 
  أي شيء"" وصف""قولنا 

                                                           
 ١/١٣٠الآمدي ، الأحكام )  ١(
 ١/٤٠٦الحاجب الأصفهاني ، شرح ابن )  ٢(
 ١/٤٥٦ابن النجار، شرح الكوآب المنير )  ٣(
 ٧الشوآاني، إرشاد الفحول  ص )   ٤(
 ٧الخضري، أصول الفقه )   ٥(
 ١٢٠خلاف علم أصول الفقه ص)   ٦(
 ١٠٧البرديسي، أصول الفقه ص )   ٧(
 ٩٦حسان ، مباحث الحكم الشرعي ص )  ٨(



  .مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

  ٤٠٦  

د                      "" ظاهر""وقولنا   ذي لا يمكن للمجته ه عن الوصف الخفي ال رز ب أي ليس خفياً، وهو قيد احت

ا بأوصاف             الاطلاع عليه، ومعلوم أن الشارع ع      ا وانتفاؤه ه من حيث إثباته نط أحكام ز وجل لم ي

  .خفية

ا  بط"" وقولن اف      """ منض ه بالأوص نط أحكام م ي ل ل ز وج ارع ع طرب، والش د المض ض

  .المضطربة، لاختلافها باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة

ا  م"" وقولن دم الحك وده ع زم من وج ى ع"" يل اً إل ؤدي حتم انع ي ذا الم دم ترتيب أي أن وجود ه

  .الحكم

ه ،                 :  فمثلاً الأبوة وصف ظاهر منضبط يقتضي وجودها معنىَّ هو أن الأب آان سبباً في وجودابن

ان هو السبب في وجود                       وهذا المعنى ينافي وجود الحكم، وهو القصاص من الأب ، لأن الأب آ

وة و     ون مقتضى الأب مَّ يك ن ثَ ه ، وم ي عدم بباً ف ن س ه، فيقتضي ألا يصير الاب ذي ابن ى ال المعن

ببه                الحكم هو القصاص وس ه ، ف اشتملت عليه ينافي مقتضى القصاص وهو إعدام الأب بسبب ابن

ه ،        ود ابن بباً لوج ون الأب س و آ وة وه ود الأب يه وج ذي يقتض ى ال انع ، والمعن وة م ل والأب القت

ى ا                    ا أن المعن ذلك يظهر لن ه، وب دم الأب بسبب ابن ذي  ومقتضى الحكم الذي هو القصاص أن يع ل

  .اقتضاه المانع ينافي المعنى الذي يقتضيه الحكم

د                         ت، فق ذي هو دخول الوق وآذا وجود الحيض فإنه مانع من وجوب الصلاة، مع تحقق السبب ال

  .ترتب على وجود المانع ـ الحيض ـ عدم ترتب المسبب على سببه

  

  
  :أقسام مانع الحكم: المبحث الثاني

  : من الحكم ابتداءً وانتهاءًأقسامه باعتبار المنع: الفرع الأول 
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  أقسامه عند الحنفية : اولاً
  )١(: قسم الحنفية مانع الحكم إلى ثلاثة أقسام هي

ار                          : أولاً ه الخي ى أن يكون ل اع أرضه لآخر عل نْ ب إن مّ ما يمنع من ابتداء الحكم، آخيار البيع، ف

ة،      مدة معينة، آان هذا الخيار مانعاً من ابتداء الحكم المترتب على الص            ل الملكي يغة، وهو نق

ى       ة إل ت الملكي ائع انتقل وع الب ار دون رج دة الخي ت م إذا انته تري، ف ى المش ائع إل ن الب م

  . المشتري، وهذا ما يسمى بخيار الشرط

د رآه                        : ما يمنع من لزوم الحكم    : ثانياً م يكن ق اً، ل ا عيب م وجد به اة ث إذا اشترى إنسان من آخر ش

ى            : روقت البيع، فالمشتري له الخيا     إن شاء أخذ المبيع بالثمن المتفق عليه، وإن شاء رده عل

ه لا يمكن   م، لكن زوم الحك انع من ل و م ب، فه ار العي اء خي ماه الفقه ار س ذا الخي ائع، وه الب

  . فسخه بعد القبض إلاَّ بقضاء أو رضاء، ولو لزم لما انفسخ جبراً بالقضاء

دما           آأن يشتري إنسان    : يمنع من تمام الحكم    ما: ثالثاً ار عن ليماً، وللمشتري الخي ثوباً ولم يره س

ة، والأصل في       : وقد أطلق الفقهاء عليه   . يراه إن شاء رد الثوب، وإن شاء أخذه        ار الرؤي خي

ار إذا رآه          (ثبوته قوله    داء           . )٢ ()مَنْ اشترى ما لم يره فله الخي ع من ابت ار لا يمن ذا الخي فه

ل يجوز فيه الفسخ لمن له الخيار من دون قضاء   الملك، ولكن لا يتم الملك بمجرد القبض، ب 

  ولا رضاء، وهذا دليل على عدم تمام الملك 

  :أقسامة عند المالكية : ثانياً
  )٣(: قسم فقهاء المالكية مانع الحكم إلى الأقسام الآتية

                                                           
 .١٢٧ ص ،الربيعة،٢/٨٢الأنصاري، فواتح الرحموت ) ١(
ز          . ٥/٤٣٩البيهقي، السنن الكبرى، آتاب البيوع      ) ٢( ونقل النووي إتفاق الحفاظ على تضعيف الحديث تمي

 .١٥٨الطيب من الخبيث،ص 
 .١٣٢، الربيعة، ص ١/١١٠القرافي ، الفروق ) ٣(
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  ٤٠٨  

اح واستمراره            : القسم الأول  داء النك  ما يمنع ابتداء الحكم وانتهاءه ، آالرضاع فإنه يمنع من ابت
  .,إذا طرأ عليه

اح ، ولكن                 : القسم الثاني  ما يمنع ابتداء الحكم دون استمراره ، آالعدة فإنها تمنع من ابتداء النك
  .لا تبطل استمراره 

ث ادي  : القسم الثال ع التم لا يمتن اني، ف ا، أو بالث ع فيهم الأول، فيمتن ل يلحق ب ه، ه  مختلف في
  :بخلاف المبادئ، وله صور

دخول                  وجدا: الصورة الأولى  د ال اء بع إن طرأ الم ن الماء، يمنع من التيميم ابتداء على الصحيح، ف
  .في الصلاة، فهل يبطلها أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء

اح                      :الصورة الثانية  د نك إن طراء الطول بع ى الصحيح، ف داء عل  الطول، يمنع من نكاح الأمة ابت
  .الأمة، فهل يبطله أم لا؟ خلاف 

 اليد على الصيد، يمنع من الإحرام ابتداء، فإن تقدم وضع اليد على الصيد             وضع:  الصورة الثالثة 
ى                           د عل ع من استمرار وضع الي انع، فهل يمن م طرأ الإحرام الم في زمن الحل، ث

  .لا يجب: يجب إرساله، وقيل: الصيد؟ خلاف، فقيل

  أقسامة عند الشافعية والحنابلة : ثالثاً
   )١(:إلى الأقسام الآتيةقسم الشافعية والحنابلة مانع الحكم 

  ما يمنع في الابتداء والدوام : القسم الأول
ة،                  : آالكفر مثلاً  إن صلاته باطل فإنه يمنع من صحة العبادة، فلو صلىَّ الكافر، أو دفع زآاة ماله، ف

اليف               ه من التك ا علي ه أداء م إذا آمن طلب من ان أولاً، ف ه مطالب بالإيم ة، لأن ر مقبول ه غي وزآات
  .الصلاة والزآاة وغيرهماالشرعية آ

ع من                             : وآالرضاع ه يمن ا أن ه من الرضاعة، آم رأة هي أخت ى ام اح عل داء النك ع من ابت فإنه يمن

  .استمراره إذا طرأ عليه

  .والردة مانعة من صحة النكاح ابتداءً، ودواماً إن وقعت قبل الدخول، وإن وقعت بعده ودامت

  لدوام ما يمنع الابتداء ولا يمنع ا: القسم الثاني

  .آالإحرام، فإنه يمنع من ابتداء النكاح حال الإحرام، ولا يمنع من الدوام على نكاح قبله

  .وآالطلاق فإنه يمنع من الدوام على النكاح الأول، ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاح ثانٍ

                                                           
 ١/٤٦٣، ابن النجار، شرح الكوآب المنير، ٢/٨٨ابن عبد السلام ، قواعد الأحكام ) ١(
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  ٤٠٩  

  .وآالعدة فإنها تمنع من ابتداء النكاح، ولا يبطل استمرار الزواج

ف فيه، آالإحرام، فإنه يمنع من ابتداء الصيد فإن طرأ عليه، فهل يجب ابتداء ما اختل: القسم الثالث

  إزالة اليد عنه أم لا؟ خلاف

  : أقسام المانع حسب اجتماعه مع الطلب وعدم اجتماعه، وهو على نوعين :الفرع الثاني

  :مانع لا يمكن اجتماعه مع الطلب: الأول

م خطاب الشارع    آزوال العقل بنوم، أو جنون، أو إغماء، فإن      العقل يمنع مطالبة النائم لأنه لا يفه

عز وجل، والفهم آما هو معلوم شرط التكليف، ولأن خطاب الشارع إلزام والتزام، وفاقد العقل لا                

  .يمكن إلزامه، ومن ثم فإنه لا يتأتى بالنسبة إليه التزام آما لا يمكن ذلك في البهائم والجمادات

ذا الصدد     ة، لأن من شرط            : قال الشاطبي في ه انع من أصل الطلب جمل ل ـ م وهو ـ زوال العق

ا لا يمكن                        ه، آم ل لا يمكن إلزام د العق تعلق الخطاب إمكان فهمه، لأنه إلزام يقتضي التزاماً، وفاق

  )١(ذلك في البهائم والجمادات

  :مانع يمكن اجتماعه مع الطلب، وهو على نوعين: الثاني
  :مانع يرفض أصل الطلب: الأول

الح إن   آ ك، ف ر ذل جد ومس المصحف وغي ول المس بة للصلاة والصوم ودخ اس بالنس يض والنف

رأة بالصوم والصلاة، ولكن                         ل تكليف الم ع العق لاً إذ لا يمن الحيض يمكن اجتماعه مع الطلب عق

  .)٢(الشارع عز وجل عدّه مانعاً من أصل الطلب بهذه العبادات، ولذلك لم تصح منها

ل وجوده للتكاليف التي لا يطلب قضاؤها بعد زواله آالصلاة، بخلاف          وهذا النوع يرفع الطلب حا    

ا                            ا إذا أوجبن د، لأنن ه يكون بطلب جدي بة للحائض فإن زوال آالصوم بالنس د ال ما يطلب قضاؤه بع

ه في             ة عن أمورة بالصوم ومنهي ه أن تكون الحائض م زم من عليها القضاء بالطلب حال الحيض ل

                                                           
 .١/١٩٣ي، الموافقاتالشاطب) ١(
 .المصدر السابق ) ٢(



  .مانع الحكم عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي

  ٤١٠  

وع من           أمر الإنسان بشيء                 وقت وجود المانع، وهو ن التكليف بالمحال، والشارع عز وجل لا ي

  .واحد وينهاه عنه في وقت واحد، لأنه تكليف بالمستحيل

اني ى          : الث و عل ه وه زوم في ع الل ه يمن ب، ولكن ل الطل ع أص انع لا يرف م
  :نوعين

  .ما آان منع اللزوم فيه بمعنى التخيير: الأول
ذه           آالرق والأنوثة بالنسبة لصلاة الجمعة وال      ان أصل الطلب به عيدين، فإن الرق والأنوثة لا يرفع

ى أن                         ب، بمعن ذا الطل زوم في ه ان الل ا يرفع ى، ولكنهم ق والأنث دليل صحتها من الرقي العبادات ب
ا إلاَّ       الرقيق والأنثى يخيران بين أداء هذه العبادات وترآها، لكونهما غير مقصودين بالخطاب فيه

  .)١(ام بها جرت مجراها من الصحة آما هو الحال في غيرهمبحكم التبع، فإن تمكنوا من القي

ر، آالسفر           :الثاني  ما آان منع اللزوم فيه بمعنى رفع الإثم والمؤاخذة عن المكلف المخالف للأم
ذه     ب به ع أصل الطل فر لا يرف ك، فالس ر ذل ة والصيام وغي رك الجمع بة لقصر الصلاة وت بالنس

افر، ولك          دليل صحتها من المس ا المسافر                   العبادة ب ب، ولكن إذا فعله ذا الطل زوم في ه ع الل ه يرف ن
  )٢(أجزأته، وإذا ترآها لا إثم عليه 

                                                           
 ٨٥، حسان ، مباحث الحكم ص١/١٩٣المصدر السابق ) ١(
 المصادر السابقة ) ٢(
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  ٤١١  

  .المانع باعتبار القصد في إيقاعه وعدم القصد: المبحث الثالث 
  : من جهة الشارع عز وجل: الفرع الأول

ه لا               يقصد من   المانع باعتبار دخوله تحت خطاب الوضع ليس مقصوداً للشارع عز وجل، أي أنّ
  ..…المكلف تحصيله ولا رفعه من حيث هو مانع

فالمدين مثلاً ليس مطالباً برفع الدين حتى تجب عليه الزآاة في نصابه، آما أن مالك النصاب ليس       
اة من خطاب                         اً من وجوب الزآ دين مانع ار ال اة، لأن اعتب مطالباً بالاستدانة حتى تسقط عنه الزآ

  :دليل على ذلكوال. الوضع لا من خطاب التكليف
ه أيضاً                       انع مقصوداً ل أن االله عز وجل قاصد إلى ترتب المسببات على  أسبابها، فلو آان إيقاع الم
ه عز وجل قاصد          لكان سبحانه وتعالى قاصداً إلى عدم ترتيب المسببات على أسبابها، وقد ثبت أن

اقض، لأن القصدين متضادان ، ولا                  ك يحصل التن ول    إلى هذا الترتيب، ونتيجة ذل ه  :  يمكن الق إنّ
اره في                     م يثبت اعتب ه ل انع مقصوداً ل ع الم ان رف و آ ه ل سبحانه وتعالى قاصدٌ إلى رفع المانع، لأن

  )١(الشرع مانعاً وقد ثبت اعتباره 

  :من جهة المكلف: الفرع الثاني 
الى                        دم أن االله تع د تق  إن قصد المكلف في الفعل يجب أن يكون موافقاً لقصد الشارع عز وجل، وق

و من                            إن فعل المكلف لا يخل م ف انع، ومن ث ليس له قصد في إيقاع المانع أو رفعه من حيث هو م
  )٢(.أمرين
 أن يأتي المكلف بالمانع من حيث دخوله تحت خطاب التكليف مأموراً به، أو منهياً عنه، أو  :الأول

ذا                  ام، فه العمل لا توجد     مخيراً فيه، آالذي يملك نصاباً ثم يستدين لحاجته إلى ذلك في الطع
م    ل ل ذا العم ي ه ل، لأن قصد المكلف ف ذا الفع ي ه ارع عز وجل ف ة لقصد الش ه مخالف في
ة، لأن قصد الشارع                    انع حكم ى الم يخالف قصد الشارع عز وجل في تشريعه، ويترتب عل

  .عز وجل يتعلق بالاستدانة في هذه الحالة على وجه الإذن
ر              أن يأتي المكلف بالمانع من حيث آو       :الثاني م السبب، فالعمل غي نه مانعاً قصداً منه لإسقاط حك

  .صحيح والقصد ممنوع

ه،                    اع ب آالإنسان الذي يمتلك نصاباً ثم يستدين لتسقط عنه الزآاة وهو يقصد رد الدين من غير انتف

بعد فوات وقت الوجوب، وقد حكمنا بأن القصد ممنوع، لأنه ليس للشارع قصد في إتيان  المكلف          

دم إتيانه به، من حيث هو مانع من الحكم، فخالف قصده ـ المكلف ـ في الفعل قصد        بالمانع، أو ع

                                                           
 ٧٠، الخضري، أصول الفقه ص ١/١٩٥الشاطبي، الموافقات ) ١(
 ١/١٩٤الشاطبي، الموافقات ) ٢(
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  ٤١٢  

ا                             ك م ى ذل دليل عل ر صحيح، وال وع والعمل غي ذا القصد ممن الشارع عز وجل في التشريع، فه

  )١(:يأتي

إنّا بلوناهم آما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا:  قال االله تعالى:الدليل الأول 
تضمنت الآية ) ٢(

ل من أجل إسقاط حق المساآين               الإ ى قصدهم التحي م عل خبار بالعقوبة التي حلت به

اآين     ه المس ي مثل ر ف ذي لا يبك ت الصبح ال و وق انهم ، وه ن إتي انع م ريمهم الم بتح

  .عادة، والعقاب إنما يكون لفعل محرم

  )٣( ولا تتخذوا آيات االله هزواً:  قال تعالى:الدليل الثاني

بب   ة بس ذه الآي ت ه اً، وألاَّ    نزل ر مطلق اً آخ ده زوج رى بع اع أن لا ت ات بالارتج ارة الزوج مض

ا       ن حلّه انع م و م د، إذ ه ذلك القص اع ب ان الارتج ول، فك د ط دتها إلاَّ بع تنقضي ع

  .للأزواج

من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضاروجل   قال االله عز : الدليل الثالث
)٤(.  

تثنى الإضرار         الى اس أآثر من                   فاالله سبحانه وتع وارث، أو أوصى ب دين ل رَّ في مرضه ب إذا أق ، ف
ان مضاراً               ه، آ ام حق انع من تم ذا الم داء ه ه  بإب الثلث قاصداً حرمان الوارث أو نقصه بعض حق

  .والإضرار ممنوع باتفاق
  وإذا آان قصد المكلف على هذا النحو مخالفاً لقصد الشارع فهل يأثم أو لا؟

م السبب،               إذا آان المكلف قاصداً إلى إي      اً قصداً لإسقاط حك ه مانع قاع المانع أو رفعه من جهة آون

  .فإنه آثم لأن عمله هذا منهي عنه، والعمل المنهي مضاد لقصد الشارع

  آثار المنع في الفقه الإسلامي: المبحث الرابع 
  

لقد آان لاختلاف الفقهاء في مانع الحكم أثر واضح في اختلافهم في بعض                
  :آر منها يأتيالمسائل الفقهية أذ

                                                           
 ١/١٩٦الشاطبي، الموافقات ) ١(
 ١٧: سورة القلم آية ) ٢(
 ٢٣١: قرة آيةسورة الب) ٣(
 ١١: سورة النساء آية) ٤(
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  ٤١٣  

  :مانع القتل الخطأ: المسألة الأولى
ا أن                             إذا هو إنسان، وإم اً، ف أن يرمي شبحاً، أو حيوان أ في القصد آ القتل الخطأ إما أن يكون خط

  .يكون خطأ في الفعل آأن يرمي طائراً فيصيب إنساناً
ه لا يرث        اتفق الفقهاء على أن القتل العمد يمنع من الميراث، فكل من قتل مورثه عمداً               عدواناً فإن

  .منه
  )١(أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً : قال ابن قدامة

ول            ه وهو الإرث أم لا؟ خلاف  الق م علي ع من ترتب  حك واختلفوا فيمن قتل مورثه خطأ هل يمن
ة         : الأول ب الحنفي ه ذه و الإرث، وإلي ه وه م علي ب الحك ن ترت ع م أ يمن ل الخط افعية القت  والش

  .)٢(والحنابلة

  .واستدلوا بالسنة وبإجماع الصحابة
  :من السنة: أولاً
  )٣()) القاتل لا يرث: (( أـ قوله

  .ظاهر الحديث يدل على أن القاتل لا يرث شيئاً من مورثه سواء حصل القتل عمداً أم خطأً
 فلما قدم رسول االله أتاه ب ـ حديث عدي الجذامي أنه آان له امرأتان اقتتلتا فرمى إحداهما فماتت، 

  )٤()) اعقلها ولا ترثها((فذآر له ذلك، فقال له رسول االله  

  .فعل الصحابة: ثانياً
ده أو      : أ ـ يروى عن ابن عباس  ان وال ه وارث، وإن آ م يكن ل أن مَنْ قتل قتيلاً فإنه لا يرثه، وإن ل

  .)٥(ولده، فليس للقاتل ميراث 
إن رجلاً من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه :  شعيب قالب ـ وأخرج الإمام مالك عن عمرو بن 

ن الخطاب               ى عمر ب بالسيف فأصاب ساقه، فنزى في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم عل
دم               : فذآر ذلك له فقال له، عمر      ا ق ك، فلم أعدد على ماء قديد عشرين ومئة بعير حتى أقدم علي

أين أخو  : وثلاثين جذعة وأربعين خلقه ثم قالعمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقه     
  .)٦(القاتل لا يرث : خذها، فإن رسول االله  قال: ها أنا ذا، قال: المقتول؟ قال

                                                           
 .٢/٦٧٤، البليهي، السبيل في معرفة الدليل٢/٦٧٤، السبيل ٦/٣٤٦المغني ) ١(
 ٦/٣٦٤، المغني ٣/٢٥السرخسي، المنهاج ) ٢(
أ ) ٣( ديانات   ٢/١٩٠الموط اب ال ة آت ن ماج نن اب ين ٢/٨٨٣ س نن البهق ي ،  ٦/٢٢٠ س دار قطن نن ال ، س
نهم       ،  وهذا الحديث لا ي   ٤/٩٦ م م ه بعض أهل العل روة ترآ صح لأن في إسناده اسحاق بن عبداالله بن أبي ف

 .٤/٤٢٥الترمذي . الإمام أحمد
 ٢/٢٢٩بدائع المنن ) ٤(
 ٦/٣٦٤المغني ) ٥(
 .تقدم تخريجه ) ٦(
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  ٤١٤  

ه               دّ عمر رضي االله عن ان خطأ، فع ل آ ه مع أن القت ل من ميراث إن عمر رضي االله عنه منع القات
  .القتل الخطأ مانعاً من الميراث

  )١(اتل لا يرث المقتول عمداً آان القتل أو خطأً والق: قال الخرقي الحنبلي

ل                  : القول الثاني  و قت ة فل القتل الخطأ لا يمنع من ترتب الحكم عليه وهو الإرث، وإليه ذهب المالكي

  .القاتل مورثه خطأ بغير حق فإن الوارث يرث من المال دون الدية

ه لا            إن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئاً، و         : قال الإمام مالك   ه لأن قد اختلف هل يرث من مال
   )٢(يتهم على أنه قتله ليرثه، وليأخذ ماله فأحب إليَّ أن يرث من ماله، ولا يرث من ديته

الى ه تع ت بقول راث ثاب ك أن المي ي ذل ه ف ظ " وحجت ل ح ذآر مث م لل ي أولادآ يكم االله ف يوص
  )٣("الأنثيين

وراً وإن تحقاق الأولاد ذآ ى اس ا عل دل بعمومه ة ت راث ثابت فالآي راث لأن المي اً نصيباً من المي اث

ه                 :بقوله تعالى  وارث لمورث ل ال م قت و ت ى ل ين وحت ل حظ الأنثي ذآر مث م لل يوصيكم االله في أولادآ

ى   اء عل ه، فوجب البق دم توريث ى ع اء عل اع الفقه د بإجم ل العم ن خص قات أ، ولك داً ، أو خط عم

ا سواه، أ       . الظاهر فيما توجب   ى الظاهر فيم أ نصيبه من       البقاء عل ه خط ل لمورث ي استحقاق القات

  . الميراث

  :منشأ الخلاف
ى الاختلاف                     ود إل إن منشأ الخلاف بين الفقهاء في اعتبار القتل الخطأ مانعاً من الميراث أو لا؟ يع

  .الوارد في الحديث" قاتل"في تفسير لفظ 

وجب الشارع عز وجل فيه     فالحنفية والحنابلة خصصوا لفظ القتل المانع من الميراث بالقتل الذي أ          

ل              ن الطف ادر م ل الص وا القت اص، وأخرج ه القص ب في ذي وج ذلك ال أ وآ و الخط ارة وه الكف

ر              : رفع القلم عن ثلاث   "والمجنون بحديث    ى يكب تيقظ، وعن الصبي حت ى يس ائم حت  وفي   -عن الن

ل          -رواية ى يعق ون حت غ وعن المجن ى يبل ة حت افع   " …)٤( حتى يحتلم وفي رواي ية في حين أن الش

                                                           
 ٢/٦٣٦، شرح منتهى الإرادات ٦/٣٦٤المغني ) ١(
 . ٢/٣٢٩، ابن رشد، بداية المجتهد، ٢/١٩١الموآأ ) ٢(
 ١١ة النساء آية سور)  ٣(
ي داود، ) ٤( نن أب وذي  ٤/١٩٨س ة الأح ع تحف ذي م نن الترم ة، ٤/٦٨٥، س ن ماج نن اب ، ١/٦٥٨، س

 .٤/٣٥، وقال السيوطي عنه حديث صحيح فيض القدير ٦/١٠٠، مسند أحمد ٤/٣٨٩المستدرك 



                           عبد االله محمد الصالح٢٠٠١ - العدد الثاني-المجلد السابع عشر-مجلة جامعة دمشق

  ٤١٥  

نكرة في سياق   " قاتل"أجروا النصوص الدالة على حرمان القاتل من ميراثه على العموم لأن لفظ             

  .النفي وهي من الألفاظ العامة، فتعم آل قتل دون تفريق أو استثناء لعدم وجود ما يخصصها
ذا               وره في ه وع   أما المالكية فقد قصروا القتل الوارد في الحديث على القتل العمد العدوان لظه  الن

  .دون غيره

ل                         ذا القت ان ه أ آ ه خط ا أزهق القريب مورث والقرابة هي أحد أسباب استحقاق الميراث، ولكن لم

م وهو      مؤثراً في سبب ثبوت الميراث، فكأن القتل ألغى ـ  القرابة ـ التي هي سبب ترتب عليها حك

  .الإرث

  مانع الأبوة: المسألة الثانية 

وا أنفسكم    (الحق فقال تعالى    لقد حرم االله تعالى القتل بغير        ال أيضاً    ) ١( )ولا تقتل وا  ولا(وق  تقتل
ة        ) ٢( )النفس التي حرم االله إلا بالحق      ا الدي ا القصاص، وإم ل، إم وجعل االله تعالى عقوبة القات

ة            وإما العفو، وقد يكون القتيل جزءاً من القاتل وقد لا يكون، ويكون القتيل جزءاً من القاتل في حال

ده             "  ولده الوالد"قتل   ه لول فإذا حصل هذا الفعل من الوالد فهل يترتب عليه حكم وهو القصاص من

  .أم لا؟ خلاف

  :اختلف الفقهاء في ذلك وبيانه فيما يأتي
 الأبوة مانعة من وجوب القصاص، فلا يقتل الأب بابنه، وإن ثبت أنه تعمد قتله ذهب        :القول الأول 

  )٣(إليه الحنفية والشافعية الحنابلة 

اني الق  ان            :ول الث د من أن الأب آ د من التأآ ة من وجوب القصاص، لكن لاب وة ليست مانع  الأب
ه                         ل ب ا يكون القت اه بسيف ونحوه مم و رم ا ل يقصد قتل ابنه آأن يضجعه ويذبحه، أم

  ) ٤(.غالباً فإنه لا يقاد الأب بالابن لاحتمال أن الأب آان يقصد تأديب ابنه

  :الأدلة
  :ا يأتيأدلة الجمهور استدلوا بم

                                                           
  ٢٩: سورة النساء آية) ١(
 ١٥١: سورة الأنعام آية )  ٢(
دين  ) ٣( ن عاب ي ال٦/٥٣٤اب اج ، مغن ذب ٤/١٨محت ي ٢/١٧٥، المه دير   ٨/٢٦٤ ، المغن تح الق ة ف  تكمل

١٠/٢٢١ 
 ٣/٢٣٤ ، سبل السلام ١/٦٥ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢/٤٠٠بداية المجتهد ) ٤(
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  ٤١٦  

  :من السنة: أولاً
ه ولا              : روى عن سراقة بن مالك قال      -١ د الأب من ابن حضرت رسول االله  يقي

  )١(يقيد الابن من أبيه 

ي              : وبما رواه ابن ماجه أن رجلاً قال       -٢ داً وإن أب الاً وول ي م يا رسول االله إن ل

ال   اليَّ فق اح م د أن يجت ك  : يري ك لأبي ت ومال ة  . ) ٢(أن ن قدام ال اب ية : ق ذه وقض ه

ي درء          بهة ف افة ش ت الإض ة بقي ة الملكي ت حقيق م تثب إذا ل اه، ف ه إي افة تمليك الإض

  )٣(القصاص، لأنه يدرأ بالشبهات 
ه                    : من المعقول قالوا  : ثانياً بباً في إعدام ن س إن الأب سبب في إيجاد الإبن فلا يصح أن يكون الاب

)٤(  

  :أدلة الإمام مالك
  :اعتبار الأبوة مانعة من وجوب القصاص بما يأتيواستدل الإمام مالك ومن معه على عدم 

  :من الكتاب : أولاً
  )٥()يا أيها الذين آمنوا آتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر(ـ قوله تعالى ١

  .تفيد الآية وجوب القود على آل قاتل معتد وإن آان أباً إذ لم يرد في الآية ما ينفي ذلك
  )٦( )ها أن النفس بالنفسوآتبنا عليهم في(ـ وقوله تعالى ٢

تدل الآية على أن االله تعالى قضى بقتل النفس بالنفس، وعموم ذلك يدل على أن آل مَنْ تعمد القتل             
  .يقتل، سواء أآان أباً أم غيره

   من السنة: ثانياً
   )٩("آتاب االله القصاص" وقوله  يا أنس )٨("العمد قود" وقوله  )٧(""النفس بالنفس""قوله  

ك             تدل هذه    الأحاديث بعمومها على أن آل من تعمد القتل يقتص منه، ولو آان الأب خارجاً عن ذل
  . إذ لا يجوز له  تأخير البيان عن وقت الحاجة لبينة النبي 

                                                           
 ٣/٢٨٠، شرح منتهى الإرادات ٣/١٤٠ ، الدار قطني ٨/٨٣البيهقي ) ١(
 ٢/٧٦٩السنن ) ٢(
 ٨/٢٦٤المغني ) ٣(
 ١/٦٥م القرآن لابن العربي ، أحكا٨/٢٦٤المغني ) ٤(
 ١٧٨: سورة البقرة آية ) ٥(
 .٤٥:سورة المائدة آية) ٦(
 ٢/١٣٫٣ صحيح مسلم، القامة ٨/٣٨صحيح البخاري، الديان ) ٧(
 .٤/١٦٨ سنن أبي داود، الديان ٢/٨٨٠ سنن ابن ماجة، الديان ٢/١٣٫٧صحيح مسلم، القامة ) ٨(
 .٢/١٣٫٢صحيح مسلم، القامة )  ٩(
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ة، فوجب أن يقتص                  : من المعقول قالوا  : ثالثاً دم والحري دين وال إن الابن يكافيء الأب من حيث ال
   )١(اتل توافرت فيه تلك الشروطمن أحدهما للآخر، آما يقتص من آل ق

  :وأجيب عن أدلة الجمهور بما يأتي
  "".لا يقتل والد بولده""حديث : أولاً

  )٣( وقد أعله الشافعي بالانقطاع )٢(لا يصح في ذلك شيء : حديث باطل، وقيل أيضاً
ى أن آل مَ                     نْ وإذا آان الحديث آذلك فلا يصح مثله أن يخصص به عموم القرآن والسنة الدالة عل

ك                     ه، لأن العمومات لا تخصص إلا بالأحاديث الصحيحة وطريق ذل قتل متعمداً يقتص من
  .السند، لا الشهرة

ة      " أنت ومالك لأبيك:"وأما حديث   : ثانياً ه غاي ه لا يقتص من ل ابن لا يدل على أن الأب إذا تعمد قت
ه وإن             ل بزوجت بهة    ما فيه شبهة التمليك، وهذه الشبهة ملغاة، بدليل الزوج يقت ا ش وجد بينهم

  .التمليك
ن        : أجيب عن الدليل من المعقول    : ثالثاً اد الاب بباً         : وهو آون الأب سبباً في إيج ن س مَ لا يكون الاب لِ

  )٤ (.في إهلاك والده إذا عصى الوالد ربه وانتهك حرمته 
نة،               اب والس واردة في الكت وخلاصة الأمر أن أدلة الجمهور غير صالحة لتخصيص العموميات ال

ا     ف الأب يقتص منه لولده إذا آان قاصداً قتله بما لا يدع مجالاً للشك، أو آلما انتفت الشبهة أو آلّ م
ه                     ثبت ثبوتاً قاطعاً أنه يريد قتله، آما لو أضجعه فذبحه أو شق بطنه أو قطع أعضاءه، فقد تحقق أن

  .أراد قتله، وانتفت شبهة أنه أراد من الفعل تأديبه، ومن ثَمَّ يقتل به

  :مانع الشبهة: مسألة الثالثةال
  )٥(ما يشبه الثابت وليس بثابت : الشبهة هي

ه، والشبهة                   : ومن أمثلتها  ال ابن ك المشترك، والشبهة في سرقة الأب من م الشبهة في سرقة المل

فيمن أقرَّ بارتكاب جريمة ما تمت، ثم عدل عن هذا الإقرار، وآذا الشبهة في عدول الشهود عن                      

  .ت عليهم وغير ذلكالشهادة إذا تعين
  .فهل الشبهة مانعة من ترتب الحكم وهو إقامة الحد أم لا؟ خلاف
  :اختلف الفقهاء في اعتبار الشبهة مانعة من إقامة الحد على قولين

  )١( الشبهة مانعة من إقامة الحد، ذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة :القول الأول

                                                           
 .٢/٤٠٠شد، بداية المجتهد، ابن ر) ١(
 ٢/٣٧٠، سنن الترمذي ٣/٢٣٤سبل السلام ) ٢(
 ٦/٢٩الأم ) ٣(
 ١/٦٥أحكام القرآن لابن العربي ) ٤(
 ٤/١٤٠ابن الهمام ) ٥(
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  )٢( مانعة من إقامة الحد، ذهب إليه أهل الظاهر ومن وافقهم الشبهة ليست: القول الثاني

  :الأدلة
  :استدل أصحاب القول الأول وهم الجمهور بأدلة منها يأتي

لو آنت راجماً أحداً بغير بينة رجمت  "قال رسول االله      :  عن ابن عباس رضي االله عنهما قال       :أولاً
  .)٣(ن يدخل عليهافلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها، وم

  )٤(" ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاً:  عن أبي هريرة قال رسول االله:ثانياً

يم                 : وجه الدلالة من الحديثين    يس للشارع الحك ه ل وم أن فقد قرراً مبدأ درء الحدود بالشبهات، ومعل

 فكان آل منهم برئياً     هدف أو غاية في إلصاق التهم بعباده، فلا يستحق العقوبة إلا مَنْ ثبتت إدانته،             

  .حتى يثبت اقترافه الجرم
  .أن تدرأ الحدود بالشبهات، فلا يقام حد معها ولا قصاص: ونتيجة ذلك

درأ بالشبهات فأشدهم    :  قال ابن حزم   :أدلة أصحاب القول الثاني    ذهب قوم إلى أن الحدود ت
  .شافعيونقولاً بها واستعمالاً لها هو أبو حنيفة وأصحابه، ثم المالكيون، ثم ال

و الحق الله    ا ه بهة، وإنم ام بش بهة، ولا أن تق درأ بش دود لا يحل أن ت ى أن الح وذهب أصحابنا إل

بهة   ام بش ل أن يق م يح د ل ت الح م يثب إن ل د، ف الى، ولا مزي لم  )٥(تع ه وس ه صلى االله علي إن " لقول

درأ بشبهة              )٣("دماءآم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام     م يحل أن ي الى      و قد ثبت الحد ل ه تع  لقول

   )٤()تلك حدود االله فلا تعتدوها(
نة،             : وأجاب ابن حزم على قول مَنْ قال       رآن ولا س ادرؤوا الحدود بالشبهات، بأنه قول لم يأت به ق

إذا            الى، ف وإنما جاء القرآن والسنة بتحريم دم المسلم وبشرته حتى يثبت عليه حد من حدود االله تع
  )٥(ثبت لم يحل درؤه أصلاً 

  : من القولينالراجح
                                                                                                                                   

 ٨/٨٧، المغنى ، شرح الزرقاني ٢/١٤٢ابن الهمام ) ١(
 ١/١٥٣ابن حزم ، المحلي ) ٢(
 ٢/٨٢ ابن ماجة ٢/١١٣٤مسلم، الدمان، ، صحيح ٨/٣٣ابن صحيح البخاري، آتاب الحدود ) ٣(
ذور  ) ٤( اب الج ة، آت ن ماج ين    ٣/٢١٩اب ن مع و الفضل ضعفة اب ناده أب ي إس ديث ضعيف لأن ف ، والح

 .والبخاري
 .  ١/١٥٣المحلي ) ٥(
 .٢/١٣٠٥، صحيح مسلم، آتاب القامة٦/٢٣٥ صحيح البخاري آتاب الأوضاع)٣(
 .٢٢٩ سورة البقرة، آية )٤(
 .١/١٥٤ المحلي)٥(
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ر من          وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، وهو درء الحد بالشبهة، وإن خطأ القاضي في العفو خي
أ       خطئه في إيقاع العقوبة، لأن القاضي إذا أخطأ في العفو لا يلحق الضرر بأحد بخلاف ما لو أخط

اً، والرسول           الإنسان عن    نهى في العقوبة، فإن الضرر حاصل، لأنه ربما يكون الشخص بريئ
  .إلحاق الضرر بنفسه أو بغيره

ال            د ق و، وق ى العف ا     ""وإذا آان الأمر محتملاً فليصر القاضي إل لمين م ادرؤوا الحدود عن المس
ر من أن يخطئ في                        و خي ام أن يخطئ في العف استطعتم فإن آان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإم

  )١("" العقوبة
م         وقد لام  أصحابه عندما أجهزوا على       وه   : ( ماعز لما هرب من إقامة الحد فقال له  )٢() هلا ترآتم

  .وهذا دليل على أن فراره منهم شبهة على تراجعه، فلو لم يكن شبهة لما لامهم 

  :اشتملت على الأمور الآتية: الخاتمة
  .المانع عند  اللغويين يطلق على الحائل بين الشيئين: الأول
وليين لا يخرج عن آونه الوصف الظاهر المنضبط المؤدي          مدلول المانع عند عامة الأص     :الثاني

  .وجوده إلى منع ترتب الحكم، أو بطلان السبب
  . ينقسم المانع إلى عدة أقسام باعتبارات مختلفة ذآرها الجمهور وفقهاء الحنفية:الثالث
انع، وإن       :الرابع ه، من حيث هو م انع ولا رفع ا   الشارع الحكيم لا يقصد من المكلف تحصيل الم م

  .مقصوده إذا وجد المانع بطل السبب أو تخلف الحكم
ه   :الخامس اً لارتكاب ان آثم اً آ ه مانع ة آون ن جه ه م انع، أو رفع اع الم ى إيق  إذا قصد المكلف إل

  .المنهي عنه شرعاً، والصواب يجب أن يكون قصد المكلف موافقاً لقصد الشارع الحكيم
انع، لأن وجوده              إذا توافر في الفعل السبب والشرط وو       :السادس ة للم جد المانع أيضاً آانت الغلب

  .يؤدي إلى عدم ترتيب الحكم، أو بطلان السبب

  المراجع 
  القرآن الكريم 

  .أبو داود، سليمان بن الأشعث، السنن، دار إحياء السنة النبوية
  .هـ١٣٧٦، مصر ١ابن العربي، محمد بن عبد االله، أحكام القرآن، دار إحياء الكتب العربية، ط

  .البهوتي، منصور بن يونس، شرح منتهى الإرادات، دار الفكر
ق د      ر، تحقي اد ود  . ابن النجار، الفتوحي، شرح الكوآب المني ه حم ة أم    . نزي ي، جامع د الزحيل محم

  .هـ١٤٠٠القرى 
  .ت.ابن رشد، محمد أحمد، بداية المجتهد، المكتبة التجارية، مصر د

                                                           
، وقال الحديث لا نعرفه إلا مرفوعاً من حديث محمد بن ربيعة عن ٤/٣٣سنن الترمذين آتاب الحدود )  ١(

 .يزيد بن أبي زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة ويزيد هذا ضعيف
 .، والحديث حسن٤/٣٦سنن الترمذي آتاب الحدود )  ٢(
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  .هـ١٣٨٦ر، طبع مصطفى البابي الحلبي، ط، مصر ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتا
  ٢ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، مصطفى البابي الحلبي،ط

  .هـ١٣٩٧ ٤ابن قدامة، عبد االله بن أحمد، روضة الناظر، المطبعة السلفية، القاهرة، ط
  هـ١٣٠٨ابن منطور، جمال الدين، لسان العرب، طبعة بولاق، مصر 

  .يزيد، السنن، المكتبة العلمية، بيروت، لبنانابن ماجة، محمد بن 
  .هـ١٣٨٧ ١الآمدي، محمد بن إدريس، الإحكام في أصول الأحكام، مؤسسة النور، الرياض، ط

  .ت.الأنصاري، عبد العلي محمد، فواتح الرحموت، المطبعة الأميرية، بيولاق د
  هـ١٣٠٧البخاري، عبد العزيز، آشف الأسرار،طبع في المكتب الضايع 

  .م١٣٩٣ ٤البرديسي، محمد، أصول الفقه، دار الاتحاد، مصر ط
  .البيهقي، أحمد بن الحسين، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، بيروت

  .الترمذي، محمد بن عيسى، الجامع الصحيح، دار سحنون، تونس، الطبعة الثانية
  .هـ١٤٠٢ ٢الجوهري، إسماعيل، الصحاح، تحقيق أحمد عطار ط

  .ت.هـ د١٣٨٩، أصول الفقه، المكتبة التجارية، القاهرة الخضري، محمد
  .ت.الدارقطني، علي بن عمر، السنن، دار المحاسن للطباعة، القاهرة د

  .هـ١٣٥٨السبكي، عبد الوهاب، جمع الجوامع، مطبعة مصطفى محمد، مصر 
  .الشافعي، محمد بن إدريس، اختلاف الحديث مطبوع في نهاية آتاب الرسالة

  .م١٩٨٦حمد بن إدريس، الأم، دار الشعب، مصر الشافعي، م
  .هـ١٣٧٧الشربيني، محمد، معنى المحتاج، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر 

  ت.الشيباني، محمد بن الحسن، الحجة على أهل المدينة، تعليق مهدي الكيلاني د
  .هـ١٣٧٩الشيرازي، إبراهيم بن موسى، المهذب، مطبعة الحلبي، مصر 

  .ت.راهيم بن موسى، الموافقات، مطبعة المدني، القاهرة دالشيرازي، إب
ي، ط          ابي الحلب طفى الب ة مص لام، مطبع بل الس ماعيل، س ن  إس د ب نعاني، محم ر ٤الص ، مص

  .هـ١٣٨٩
  .هـ١٣١٥ ٢العجلوني،آشف الخفاء، دار إحياء التراث، بيروت، ط

  .ت.العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، د
  .هـ١٣٩٣ ١القرافي، أحمد بن إدريس، شرح تنقيح الفصول، الكليات الأزهرية، مصر، ط

  . هـ١٢٨٩الفناري، محمد بن حمزة، فصول البدائع 
  .هـ١٣٠٦الفيروزي، أبادي محمد، القاموس المحيط، طبعة بولاق، مصر 

  .هـ١٣٨١ر القرافي، محمد بن إدريس، الذخيرة في الفقه المالكي، الجامعة الأزهرية، مص
  .هـ١٣١٤المحلاوي، محمد بن عبد الرحمن، تسهيل الوصول، مصطفى الحلبي، القاهرة، 
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  هـ١٣٤٣المطيعي ، محمد بخيت، سلم الوصول، المطبعة السلفية، القاهرة 
  .ت.النووي، يحيى بن شرف،المجموع، دار الفكر، ومطبعة الإمام، مصر د

  .م١٩٧٢، ١نهضة، القاهرة، طحسين حامد حسان، مباحث الحكم الشرعي، دار ال
  .هـ١٤٠٥، ١سعيد على الحميري،الحكم الوضعي، الفيصلية، مكة المكرمة، ط

  ت.صدر الشريعة، التوضيح، طبعة محمد علي صبيح، د
  .هـ١٣٩٢، ١عبد الرزاق الصنعاني،المصنف، منشورات المجلس العلمي، بيروت ط

  .هـ١٣٧٨عليش،فتح العلي المالك، مصطفى البابي الحلبي، مصر 
  .م١٩٧٨مالك، أنس، المدونة، دار الفكر، بيروت 

  .البخاري، محمد بن اسماعيل، الجامع الصحيح، دار سحنون، الطبعة الثانية
  ..القشيري، مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح، دار سحنون، الطبعة الثانية

                                                           
  .١٢/٢/١٩٩٩ تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق .


